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بطاقة تعريفية موجزة

تاريخ التأسيس: 10 مايو 2010 

تاريخ الإشهاد القانوني لوزارة الداخلية طبقا لقانون الأحزاب رقم 29-11:  7 أكتوبر 2010

الهيكلة التنظيمية للحزب: 

· مكتب التنسيق الوطني يضم 27 عضوا من بينهم 6 نساء
· المجلس الفيدرالي يضم 145 عضوا من بينهم   نساء بالإضافة إلى 5 أعضاء لتمثيلية الجالية بالخارج 
· لجنة تحكيم من 5 أعضاء
· لجنة المراقبة المالية من 3 أعضاء
· عدد الفروع الحالية : 15 فرعا 

· عدد الفروع المبرمج تأسيسها قبل نهاية السنة: 35 فرعا
· عدد المؤتمرات الجهوية المبرمجة قبل نهاية السنة المقبلة  10  مؤتمرات لتفعيل التوجه الفيدرالي للحزب
· يتوفر الحزب على منظمة شبابية موازية 
· يتوفر كذلك على تمثيلية في الأجهزة القيادية لمركزية نقابية ذات تمثيلية في المؤسسات ( فدش)
· عدد لا بأس به من أعضاء وأطر الحزب تحتل مواقع مسؤولية مهنية في هياكل إدارية ومؤسساتية 
· شارك في الانتخابات التشريعية لأول مرة في نونبر 2011  بتغطية ثلث الدوائر  حصل على إثرها على أزيد من 33 ألف صوت وفاز بمقعد برلماني واحد.
· يصطف الحزب حاليا ضمن قوى المعارضة الديمقراطية الحداثية
موجز حول الأنشطة المنجزة
· تنظيم ندوة دولية حول البيئة والتنمية في فبراير 2010 بفندق جسان بالرباط
· تنظيم المؤتمر التأسيسي في 8 و 9 مايو 2010 ببوزنيقة 
· عقد اجتماعات المجلس الفيدرالي في أكتوبر 2010 للمصادقة على القانون الداخلي وعلى برنامج الحزب بعد المؤتمر، و أبريل 2011  للتداول في مقترحات الحزب بخصوص مشروع تعديل الدستور المغربي، و مايو 2011  لتحديد موقف الحزب من مشروع الدستور الجديد، وأكتوبر 2011 لتحديد موقف الحزب من الانتخابات والشروع في الإعداد لها
· تنظيم 4 مهرجانات خطابية والمشاركة في البرامج الإعلامية والحوارية لتوضيح موقف الحزب في الاستفتاء حول الدستور الجديد
· تنظيم 7 دورات تكوينية لفائدة النساء لدعم قدرات النساء من أجل المشاركة في تدبير الشأن المحلي في الفترة ما بين فبراير 2011 ومايو 2011 ب قلعة السراغنة والحاجب وسلا وبني عياط  وفي أبريل 2012 دورة بتازة ودورة بازغنغن لنفس الغاية
· إنشاء موقع على الويب خاص بالحزب www.gaucheverte.ma    
· المشاركة في مؤتمر الخضر العالميين بدكار في مارس 2012  
بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتأسيس الفروع والندوات المحلية والمساهمة في أنشطة الأحزاب الصديقة سواء بالمغرب أو خارج المغرب.
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القانون الأساسي لحزب اليسار الأخضر المغربي

الباب الأول :  الـتأسيس – الإسم – الرمز – المقر

الفصل الأول: التأسـيـس
طبقا لمقتضيات القانون رقم 04 – 36 المتعلق بالاحزاب السياسية والظهير الشريف رقم 18 – 06 – 1 الصادر في 15 من محرم 1427 موافق 14 فبراير 2006 القاضي بتنفيذه، واعتمادا على الإرادة المشتركة للمواطنين والمواطنات الموقعين على التصاريح الفردية بغاية تأسيـس حزب سياسي، تأسس " حزب اليسار الأخضر المغربي" لمدة غير محدودة ولغاية غير توزيع الربح. 

الفصل الثاني : الإسـم

يحمل الحزب بالعربية إسم  : حزب اليسـار الأخضر المغربي– ويرمز اليه  : ح . ي . أ . م
   AKABAR UZLMADD AZGZAW وبالأمازيغية إسم:
 وباللاتينية اسم :  PARTI  DE  LA GAUCHE VERTE MAROCAINE و يرمز اليه ب :  M. P.G.V
الفصل الثالث : الرمز

رمز الحزب هو"الخلالة" بلون أبيض في الجزء الأسفل على شكل مثلث، ويمتد غصن أخضر على شكل قوس في الجزء العلوي ، ويمكن تغيير هذا الرمز بقرار من "مكتب التنسيق الوطني".

الفصل الرابع : المقــر
يوجد المقر الوطني بالرباط أكدال زنقة 16 نونبر العمارة 8 الدار 2، ويمكن تغييره بقرار من "مكتب التنسيق الوطني".
الباب الثاني : المبادئ – الأهداف – الوسائل
الفصل الخامـس  : المبــادئ

يستمد "حزب اليسار الأخضر المغربي" مبادئه التوجيهية ومنطلقاته النظرية ببعد ديناميكي من:
- القيم الاجتماعية والثقافية للفكر الاشتراكي ومبادئ الفكر البيئي لحركات الخضر ومناصري البعد الايكولوجي في العالم.
-  قيم حقوق الانسان الكونية بجميع أجيالها والضامنة للكرامة الانسانية.  

- الديمقراطية بأبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، اللغوية والمجالية، وكذا أبعاد التنمية المستديمة.
- مبادئ الفكر الحداثي وقيم العقلانية في بعدها الانساني والكوني، الداعمة للديمقراطية والحداثة والمواطنة والمساواة.

- القيم الايجابية للحضارة المغربية في تنوع روافدها الاثنية والدينية، الأمازيغية والعربية والافريقية والمتوسطية، والاسلامية واليهودية، التي تتجاوب والفكر الحديث في بعده الانساني والكوني، وتعضد الديمقرلطية والحداثة كاختيار لبناء دولة الحق والقانون في إطار مجتمع منسجم تسوده الحرية والمسؤولية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة الكاملة والمساواة بين الرجل والمرأة. 

كما تتحدد اختيارات "حزب اليسار الأخضر المغربي" السياسية وأسس برامجه العامة والعملية على قناعات أساسية من أهمها:

- ضرورة حضارة إنسانية جديدة تتلاقح وتتكامل فيها حضارات الشعوب، تعمل على انبثاق مواطنة كونية جديدة ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل الأفراد دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو السن أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو الأصول العرقية أو الوطنية أو الإعاقة أو الثروة أو الحالة الصحية.

- ضرورة الحد من الحروب وأعمال العنف بكل أصنافها والإنتصار للسلم في العالم والحلول السلمية، والتواصل والتسامح والتضامن بين الشعوب في العالم.

- ضرورة العدالة الاجتماعية، من خلال التوزيع المنصف للثروات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية سواء على المستوى الوطني أو العالمي، بما يوفر الاستجابة للحاجيات الأساسية للإنسانية، ويؤمن فرص التنمية الشخصية والاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات ويحفظ أمنهم، ويضمن لهم المشاركة في تدبير شؤونهم العامة. 

-ضرورة المراجعة الجدرية لأنماط استغلال الثروات الطبيعية واستثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، ومختلف التدخلات البشرية في النظام الايكولوجي، وكذا إعادة النظر في أنماط الاستهلاك للأفراد والجماعات، بما يضمن حماية توازن النظام الايكولوجي، وديمومة الحياة الكريمة للإنسان، وتأمين الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

 الفصل السادس : الأهداف.
يهدف "حزب اليسار الأخضر المغربي" إلى العمل من أجل:

 - المساهمة في بناء نظام عالمي يستجيب لمصالح الأمم والشعوب في السلم والمساواة والتوزيع العادل للخيرات والإستفادة المتبادلة من التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتواصل الإعلامي، وإقرار الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات الدولية.

- نصرة قضايا البيئة في العالم، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتطوير علاقات التعاون والتضامن في إطار الاحترام المتبادل مع هيئات وحركات الخضر في العالم ومع القوى الديمقراطية والاشتراكية والحداثية التي تعمل من أجل تقدم وازدهار الانسانية.

- دعم الفضاء المتوسطي بما يخدم تكامل الحضارات واللغات والثقافات، ويؤمن خدمة مصالح الشعوب المتوسطية في التقدم والسلم والمواطنة المتساوية في كل ضفاف المتوسط.

- المساهمة في تعزيز مقومات التكامل المغاربي عبر السعي لخلق وتمتين أسسه المادية والتواصلية لبناء وحدة مغاربية ديمقراطية بعمقها الحضاري الافريقي والمتوسطي والامازيغي والعربي في أفق تمتين المصير المشترك لبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط.

- ترسيخ السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي ضد كل أشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات أو بين الجهات والجماعات المجالية.

- إقرار الديمقراطية في المجتمع والدولة في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والجهوية والتنموية، وذلك بالدفاع عن الحداثة والعقلانية في الحكم والتدبير بما في ذلك تحديث النظام السياسي، بالارتكاز على مبادئ العدالة والمساواة والتضامن واحترام الكرامة الانسانية والانصاف الاجتماعي والحكامة الأمنية، واحترام حقوق المواطنات والمواطنين والعمل من أجل سلامة البيئة وحمايتها.

- إشاعة وتنمية ثقافة المواطنة المسؤولة والتربية على مبادئ الديمقراطية والتعريف بالحقوق والحريات الانسانية والحد من خرقها وانتهاكها.

- إقرار المساواة الشاملة بين المرأة والرجل، والنهوض بأوضاع المرأة على كافة المستويات ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها، والأخذ بمقاربة النوع في كل المجالات.

- القضاء على الفقر كضرورة قيمية واجتماعية واقتصادية وبيئوية، ومحاربة الفوارق في الثروة والسلطة المعيقة لمشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم، محليا أو جهويا أو وطنيا.

- العمل من أجل انبثاق الفرد المستقل والمسؤول اجتماعيا بتمكينه من الوصول الى كل لمعلومات والمؤهلات الضرورية لأخذ القرارات وتمكينه من التربية والتعليم والصحة والمشاركة في التنمية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

- تحقيق تنمية مستديمة تستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

- تأمين الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة والحفاظ على التوازن البيئي، ومحاربة كل أشكال التلوث وتشجيع البحث عن الطاقات البديلة والحفاظ على الماء.

- الإهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين ومناهضة العنصرية. والعمل على دعم مطالب المهاجرين والمهاجرات من أجل ضمان حقوقهم وحقوقهن في الوطن الأصل والبلد المضيف بما يحقق المواطنة هنا وهناك.

الفصل السابع : الوسائــل
- يعتمد الحزب في تحقيق أهدافه على أساليب التوعية والتحسيس والتربية والتكوين ومختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وكل الوسائل المشروعة في اطار ممارسة المواطنين والمواطنات حرياتهم الديمقراطية، 
- ويسعى للمساهمة في إنشاء مؤسسات القرب ميدانيا لتمكين السكان من أخذ القرارات والمبادرات الملائمة في القضايا التي تهمهم، بهدف تشجيع روح المواطنة، والعمل التطوعي والتضامن والمسؤولية الجماعية.

- كما يعتمد على دعم مشاركة الشباب والمرأة وتربيتهم بتشجيعهم ومساعدتهم على الانخراط في مجالات الحياة السياسية ومشاركتهم في التنظيمات ذات الطابع التقريري.
- ويعتمد كذلك على توحيد جهود الايكولوجيين والديمقراطيين والحداثيين والتقدميين بما يخدم المصالح الحيوية للوطن والمواطنين والمواطنات، وضمان الكرامة الانسانية والاهداف العامة التي يعمل من أجلها اليسار الأخضر.
الباب الثالث : المبادئ التنظيمية

الفصل الثامن :  الديمقراطية وحرية المبادرة.

يعمل الحزب باعتماد آلية حرية المبادرة في إطار التوجهات العامة التي تقررها الأجهزة المختلفة للحزب. كما يعتمد الديمقراطية  كآلية لتدبير الشأن الحزبي، وأساس للعلاقات بين الاعضاء وبين مختلف الأجهزة الحزبية.
   ويضمن الحزب تمثيلية خاصة للنساء و الشباب بأجهزته المسيرة لا تقل عن عشرين في المائة، في اتجاه تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء.  

الفصل التاسع:  اللا مركزية التنظيمية

يعتمد الحزب على لامركزية جهوية، تتمتع فيها المنسقيات الجهوية بصلاحيات التدبير الجهوي لشؤون الحزب وفق مقتضيات القانون الداخلي. وتعتمد الهيكلة التنظيمية تراتبيا على الجهة والإقليم والدائرة أوالمدينة، وخلايا الأحياء والدواوير وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الفصل العاشر:  التيارات

يمكن أن تتشكل داخل الحزب تيارات سياسية ديمقراطية من خلال التفاعلات الديمقراطية داخله، يكون من حقها المشاركة في الأجهزة الحزبية وفق مقتضيات القانون الداخلي الذي يحدد مقاييس تشكلها وحقوقها وواجباتها.

الفصل الحادي عشر: الشراكة والتعاون

يمكن للحزب أن يعقد اتفاقيات شراكة أو تعاون مع هيئات سياسية أو مدنية على أساس برامج  محددة  الأهداف وآجال الانجاز ووسائل التنفيذ وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.

الفصل الثاني عشر:  الإستشارات الإنتخابية

تتكفل مكاتب الفروع والمكاتب الإقليمية والمنسقيات الجهوية بتحديد لوائح المرشحين باسم الحزب بشكل ديمقراطي في الاستحقاقات الإنتخابية، كل في دائرة اختصاصه، ويعمل مكتب التنسيق الوطني على تزكيتها بعد إقرارها من طرف المجلس الفيدرالي. وذلك وفق المساطر التي يحددها القانون الداخلي.
الفصل الثالث عشر:  الإتحاد مع أحزاب  أو منظمات أو الإنضمام الى اتحادات

يمكن للحزب أن ينخرط في اتحاد لأحزاب أو يحدث اتحادا مع أحزاب أومنظمات أخرى لها نفس الاهداف، وذلك وفق مقتضيات الباب الخامس من قانون الأحزاب، ويعود الى المجلس الفيدرالي صلاحية اتخاذ القرار بأغلبية ثلثي أعضاءه. 
الفصل الرابع عشر: الإندماج مع هيئة أو هيئات سياسية أخرى

يمكن للحزب أن يندمج في حزب واحد مع هيئة أو هيئات سياسية أخرى لها نفس الأهداف، وذلك وفق مقتضيات الباب الخامس من قانون الأحزاب، ويعود إلى المؤتمر الاستثنائي صلاحية اتخاذ القرار. وفي هذه الحالة يقوم المكتب الوطني للتنسيق باستدعاء المؤتمر الاستثنائي بطلب من المجلس  الفيدرالي اعتمادا على الفصل 19 من هذا القانون، ويكون على هذا المؤتمر البت في الاندماج ومسطرة الحل بأغلبية ثلاثة أرباع المؤتمرين وفق ما ينص عليه الفصل 30 من هذا القانون.
الباب الرابــع : العضــويــة
الفصل  الخامس عشر:   اكتساب العضوية 
الحزب مفتوح في وجه كل المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الانتماء إليه والعمل في تنظيماته المختلفة شريطة استيفاء الشروط التالية:

- ألا يحول دون العضوية في الحزب مانع قانوني.

- المصادقة على القانون الأساسي والداخلي. والتصريح بالالتزام بمضامينهما.

- عدم الإنتماء لأية هيئة سياسية أخرى عند طلب العضوية.
- التعبير عن الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المهام وأداء الالتزامات العملية والأدبية والمادية للحزب، والمساهمة في التأهيل والتكوين الذاتي والجماعي لتنمية الموارد والكفاءات البشرية للحزب وتطوير برامج اليسار الأخضر وتوسيع إشعاعه وإنجاح برامجه.

- يتم الانخراط في الحزب بقرار تتخذه هيئاته المحلية التي يخول لها القانون الداخلي ذلك، كما يحدد شكل ومسطرة البت في طلب المعني بالأمر، وواجب الانخراط المطلوب أداؤه.
الفصل  السادس عشر:   حقوق وواجبات الأعضاء
- بمجرد قبول العضوية يكون من حق العضو أن يتقلد أية مسؤولية داخل أجهزة الحزب شريطة بلوغه السن القانونية ووفق المساطر التي يحددها القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب. كما يكون له الحق في الترشح بإسمه في جميع الاستشارات، والتمتع بجميع الحقوق التي يخولها القانونان الداخلي والأساسي للحزب.
- على كل عضو احترام قوانين وتوجهات وقرارات الحزب والالتزام بالمشاركة في تنفيذ المهام التي تصدر عن مختلف الأجهزة المسؤولة في الحزب، وكذا أداء الالتزامات المادية والمالية للحزب، كما يجب على الأعضاء المساهمة في التأهيل والتكوين الذاتي والجماعي لتنمية الموارد والكفاءات البشرية للحزب والعمل على تطوير برامج اليسار الأخضر المغربي وتوسيع إشعاعه وإنجاح برامجه.

الفصل السابع عشر:  فقدان العضوية والإستقالة أوالإقالة.

تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة.

يتم فقدان العضوية بوفاة العضو أو الإنقطاع التلقائي عن الحزب دون عذر مقبول لمدة سنتين متتاليتين.

وتفقد العضوية كذلك في حالة عدم أداء الاشتراكات السنوية بشكل منتظم لمدة سنتين متتاليتين، وبقرار من مكتب الفرع بعد اشعار بالبريد المضمون مع اشعار بالتوصل. ويمكن لكل عضو أن يستقيل أو يجمد عضويته، بتقديم استقـالة كتابيـة، وبعد
موافقة الهيئة التي ينتمي اليها بعد أن يكون قد أدى واجبات الاشتراكات المستحقة والوفاء ببقية التزاماته تجاه الحزب ورد كل الممتلكات التي تعود للحزب والتي بقيت في حوزته.

ويمكن كذلك لكل عضو أن ينسحب مؤقتا أونهائيا من الحزب شريطة تقديم طلب كتابي في الموضوع، وبعد موافقة الهيئة التي ينتمي اليها. وتطبق عليه نفس شروط الاستقالة فيما يخص أداء واجبات الاشتراكات، والوفاء بالالتزامات المتبقية، وارجاع الممتلكات التي في حوزة الحزب.

تسقط العضوية كذلك بالإقالة. ويرجع الى مكتب التنسيق الوطني صلاحية اتخاذ قرارالإقالة بناء على تقرير لجنة البحث والتقصي يحدثها لهذا الغرض بقرار منه أو بقرار من المجلس الفيدرالي.
 ويعتبر قرار الإقالة  قابلا للنقض  أمام هيئة التحكيم وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي. ويعتبر حكم هيئة التحكيم الذي يشترط فيه أن يكون معللا، غير قابل للنقض أو الطعن إلا في حالة أعضاء مكتب التنسيق الوطني أو أعضاء المجلس الفيدرالي الذي يرجع للمؤتمر وحده البت النهائي في أمر الإقالة، وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.
 ويمكن إصدار قرار الإقالة لأحد الاسباب التالية:

 - عدم الإلتزام بقرارات الحزب وطنيا أو جهويا أو محليا وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.
- ثبوت القيام بإحدى الممارسات المشينة التالية، أو التحريض عليها: العنف، الرشوة، التزوير، ترويج الادعاءات الكاذبة في حق الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، المس أو التدخل السلبي في الحياة الشخصية للأفراد.

- ثبوت ممارسة الإفساد أو التستر عليه  أو التواطؤ معه في العمليات الإنتخابية الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو في تدبير الشأن العام أو الشأن المحلي.

- الخرق السافر المقصود للقانون الأساسي أوالقانون الداخلي للحزب. 

الفصل الثامن عشر:  مسطرة المحاسبة

يمكن لمكتب التنسيق الوطني أو للمجلس الفيدرالي، تحريك مسطرة البحث والتقصي، من ذاته أو بناء على تقرير أو  شكاية مكتوبة  من طرف مناضلين أومناضلات أوإحدى الهيئات المعنية بالموضوع، ويتخذ القرار التأديبي بناء على تقرير لجنة البحث والتقصي، مراعيا التدرج في مسطرة المحاسبة حسب حجم الخرق وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي. 

ويعود الى مكتب التنسيق الوطني صلاحية اتخاذ قرارات المحاسبة، كما يحق له تفويضها أو بعضها للمنسقيات الجهوية أوالمكاتب الاقليمية أو المكاتب الفرعية، وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي.

للمنسقيات الجهوية أوالمكاتب الإقليمية أوالمكاتب الفرعية أن توقف عضوية أحد المنخرطين الذي ألحق ضررا بسمعة الحزب أو بأهدافه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يعود بعدها مباشرة لممارسة عضويته مالم يصدر قرار بإحالة قضية فصله الى الجمع العام للهيئة المقترحة التوقيف والتي ينتمي إليها العضو المعني، ويمتد التوقيف في حالة الاحالة الى حين صدور قرار من الجمع العام العادي أو الاستثنائي.

  ويمكن للجمع العام أن يتخذ إحدى القرارات التأديبية التالية:  

- إثارة الانتباه.

- التعويض.

- الاعفاء من المسؤولية.

- تجميد العضوية لمدة لاتتجاوز سنة، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط
أما التوقيف المؤقت عن ممارسة بعض المهام أو المسؤوليات، أو الإقالة، أو اللجوء الى القضاء فتبقى من مسؤولية مكتب التنسيق الوطني.

يبقى من حق أي عضو تعرض لمسطرة المحاسبة أن يطعن فيها لدى هيئة التحكيم.

ويمكن تحريك مسطرة المحاسبة لأحد الاسباب التالية:

 - عدم الإلتزام بقرارات الحزب وطنيا أو جهويا أو محليا وذلك في الأحوال والشروط التي يحددها القانون الداخلي.
- ثبوت القيام بإحدى الممارسات المشينة التالية، أو التحريض عليها: العنف، الرشوة، التزوير، ترويج الادعاءات الكاذبة في حق الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، المس أو التدخل السلبي في الحياة الشخصية للأفراد.

- ثبوت ممارسة الإفساد أو التستر عليه  أو التواطؤ معه في العمليات الإنتخابية الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو في تدبير الشأن العام أو الشأن المحلي.

- الخرق السافر المقصود للقانون الأساسي أوالقانون الداخلي للحزب.

- عدم تنفيذ المهام الملتزم بها

- عدم تأدية الاشتراكات المقررة من طرف هيئات الحزب. 

  ويخضع أعضاء المجلس الفيدرالي وأعضاء مكتب التنسيق الوطني لنفس مسطرة المحاسبة التي ترجع صلاحياتها للمجلس الفيدرالي، ما عدا الإقالة لأعضاء المجلس الفيدرالي وأعضاء مكتب التنسيق الوطني فترجع الى المؤتمر الوطني.
الباب الخامس: الهيكلــة التنظيميــة

الفصل التاسع عشر:  المؤتمـر الوطني

ينعقد المؤتمر الوطني بشكل دوري مرة كل أربع سنوات، قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة، مرة واحدة بقرار من المجلس الفيدرالي. ويتشكل المؤتمر الوطني من المجلس الفيدرالي ومندوبين ومندوبات يحدد القانون الداخلي مسطرة انتدابهم.

يكون من مهام المؤتمر الوطني انتخاب المجلس الفيدرالي والبث في مختلف التقارير التي تعرض عليه، وكل ذلك وفق المسطرة التي يحددها القانون الداخلي.

وإذا تعذر لسبب من الأسباب إتمام أشغال المؤتمر الوطني، جاز لرئاسة المؤتمر بعد موافقة المؤتمرين والمؤتمرات، تأجيل إتمام الأشغال إلى دورة ثانية، على ألا يتجاوز التأجيل ستة أشهر. ويتولى مهمة تدبير شؤون الحزب خلال تلك الفترة نفس الأجهزة الوطنية المنقضية صلاحياتها.

الفصل العشرون: المؤتمر الإستثنائي

يمكن أن ينعقد المؤتمر الوطني في دورة استثنائية بطلب أغلبية ثلثي المجلس الفيدرالي. وتكون تشكلة أعضائه وجدول أعماله وفق المسطرة التي يحددها القانون الداخلي.    
الفصل الواحد والعشرون: المجلس الفيدرالي

ينتخب المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الفيدرالي بالتصويت السري الفردي أو على أساس اللائحة النسبية وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي.

وتفعيلا للامركزية الحزبية ينتدب ممثلون وممثلات عن الجهات في المجلس الفيدرالي يجيزهم المؤتمر الوطني وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي. كما يحدد القانون الداخلي طريقة انتداب ممثلي(ات) المجالس الجماعية والغرف والبرلمان لإكتساب عضوية المجلس الفيدرالي.

يجتمع المجلس الفيدرالي بشكل دوري مرتين في السنة. ويعتبر الإجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي الحالة التي يتعذر فيها تحقق النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع لمدة  لا تتجاوز شهر. وتتوفر قانونيته بحضور الثلث على الأقل، وإلا أجل عشرة أيام على الأكثر، يعتبر  ساعتها قانونيا بمن حضر.
 ويمكن أن يعقد المجلس الفيدرالي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من مكتب التنسيق الوطني، أو من أغلبية أعضاءه.

يعود الى المجلس الفيدرالي صلاحية التعديل والمصادقة على القانون الداخلي. ويعود إليه كذلك السهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها. كما يعمل على مراقبة وتقييم أداء أجهزة الحزب.
الفصل الثاني والعشرون: مكتب التنسيق الوطني

يتشكل مكتب التنسيق الوطني من 15 عضوا على الأقل، ويسهرعلى التدبير السياسي والتنظيمي والمالي والإداري للحزب، ينتخب من طرف المجلس الفيدرالي وفق مسطرة يحددها القانون الداخلي. يعقد اجتماعاته بالأغلبية مرة كل 15 يوما، وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل اجتماعه الى تاريخ آخر لا يتجاوز أسبوعا، عندها يصبح الاجتماع قانونيا وقراراته ملزمة. يمكن لمكتب التنسيق الوطني أن يعقد دورات استثنائية باتفاق أغلبية أعضاءه.

يعتبر مكتب التنسيق الوطني الهيئة الممثلة للحزب أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع الهيئات السياسية والمدنية، ويمكن له أن يشكل سكرتارية سياسية تسهر على تدبير شؤون الحزب بين دورات مكتب التنسيق الوطني، وتتكون من المنسق العام للحزب ونوابه الأربعة ومدير القوانين والشؤون الإدارية والتوثيق ومدير الشؤون المالية والمحاسباتية ، تجتمع بصفة دورية مرة كل أسبوع أو استثناء بطلب من المنسق العام. ويوزع مكتب التنسيق الوطني المهام فيما بين أعضاءه على الشكل التالي:
1 – المنسق(ة) العام(ة) للحزب، مكلف(ة) بتنسيق عمل المكتب الوطني للتنسيق ومختلف أعمال الحزب، الممثل(ة) القانوني(ة) والسياسي(ة) للحزب، يوقع الشيكات الى جانب مدير(ة) الشؤون المالية ينوب عنه في هذه المهمة أحد نوابه، ويمكنه(ها) تفويض بعض مهامه (ها)لأعضاء المكتب الوطني للتنسيق. 
2 – منسق(ة) مكلف(ة) بالمؤسسات والتنظيمات الموازية، نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).
3-  منسق(ة) مكلف(ة) بالشؤون التنظيمية والتأهيل التنظيمي، نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).

4 – منسق(ة) مكلف(ة) بالاتصال والتواصل، نائب(ة) المنسق(ة) العام(ة).
5 - منسق(ة) مكلف(ة) بالعلاقات الخارجية والتعاون والبرامج التعاقدية، نائب(ة) المنسق العام(ة).

6 – منسق(ة) مكلف(ة) بالشؤون الاجتماعية.

7 – منسق(ة) مكلف(ة) بالشؤون الثقافية.

8 – منسق(ة) مكلف(ة) بالشؤون الرياضية.
9 –  مدير(ة) البيئة.

10 -  مدير(ة) الشؤون القانونية والإدارية والتوثيق.

11 -  مدير(ة) الشؤون المالية والمحاسباتية.

12- مدير(ة) التكنولوجيات الحديثة.
13- مدير(ة) الشؤون الفكرية والعلمية والتربوية.
14- مدير(ة) التكوين.
    وأعضاء كنواب لمختلف المكلفين والمكلفات بمهام أو المديرين والمديرات في مكتب التنسيق الوطني.

الفصل الثالث والعشرون: هيئة التحكيم

ينتخب المؤتمر الوطني هيئة التحكيم من بين أعضاء الحزب الذين يحظون ما أمكن بالإجماع ، على ألا يكونوا أعضاء في مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي.

تتكون هيئة التحكيم من خمسة أعضاء على الأقل، وتختص في النزاعات الفردية والجماعية على أساس القانونين الأساسي والداخلي. وتصدر قراراتها مكتوبة وبالأغلبية المطلقة.

الفصل الرابع والعشرون: هيئة المراقبة المالية

تنتخب هيئة المراقبة المالية من المؤتمر الوطني، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يشترط ألا يكونوا في مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي. ويعين مكتب التنسيق الوطني مدير الشؤون المالية عضوا استشاريا في الهيئة بحكم الوظيفة. 

وتختص هيئة المراقبة المالية بالإفتحاص المالي لكل أجهزة الحزب، كلما طلب منها ذلك مكتب التنسيق الوطني أو المجلس الفيدرالي. ويكون من مهام هيئة المراقبة المالية كذلك إعداد تقرير مالي سنوي، و إجازة التقرير المالي المعد للمؤتمر الوطني، بعد عرضه على مكتب للمحاسبة معترف به.

الفصل الخامس والعشرون: المؤتمرات الجهوية

يعتمد الحزب التقسيم الإداري الرسمي المعتمد في المملكة لتحديد الجهات. وتنعقد المؤتمرات الجهوية باستعمال الغاية على شكل المؤتمرات الوطنية وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الفصل السادس والعشرون: المجلس الجهوي

ينتخب المجلس الجهوي من المؤتمر الجهوي وفق مسطرة القانون الداخلي. ويجتمع بشكل دوري ثلاث مرات في السنة على الأقل. ويكون من مهامه السهر على تنفيذ التوجهات العامة للحزب ومقررات مؤتمره الوطني، وعلى تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر الجهوي بوضع خطط وبرامج لذلك. كما يعمل على مراقبة وتقييم أداء أجهزة الحزب في الجهة وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الفصل السابع والعشرون: المنسقية الجهوية

تنتخب المنسقية الجهوية وفق مسطرة القانون الداخلي. وتجتمع بشكل دوري مرة في الشهر على الأقل. وتتمتع بصلاحيات سياسية وتنظيمية جهوية واسعة بتفويض مكتوب من طرف مكتب التنسيق الوطني وفق مقتضيات القانون الداخلي.

الفصل الثامن والعشرون: التنظيمات المحلية والإقليمية

يعتمد الحزب في تنظيماته الدنيا على الخلايا واللجان والفروع المحلية والفروع الاقليمية يحدد القانون الداخلي شروط وكيفيات تشكيلها وصلاحياتها.
الباب السادس: مالية الحزب
الفصل التاسع والعشرون: المالية

تتكون مصادر تمويل الحزب من كل الموارد التي يجيزها القانون، ومنها:

- الدعم العمومي

- انخراطات الاعضاء

- المساهمات المالية حسب القوانين الجاري بها العمل

- عائدات إصدار الصحف والمطبوعات والكتب والأنشطة الثقافية والاجتماعية للحزب.

 وتخضع مالية الحزب تحصيلا وصرفا لميثاق مالي يحدده القانون الداخلي. ويعين المجلس الفيدرالي لجنة للمالية يشرف عليها مدير الشؤون المالية بصفته مفوضا من مكتب التنسيق الوطني، ويحدد القانون الداخلي شروط وأحوال هذه اللجنة ومسطرة اشتغالها.
- ترصد الموارد المالية للحزب في إطار أهدافه.

- توقع جميع الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا، وتخضع مالية الحزب للمراقبة المحاسباتية بواسطة خبير محاسب مقبول.

- تسري نفس مقتضيات التوقيع المزدوج على باقي أجهزة الحزب المماثلة.
الباب السابع : مقتضيـات عامـة
الفصل الثلاثون: تغيير القانون

لا يمكن تغيير مقتضيات القانون الأساسي إلا في المؤتمر الوطني، ويحق لمكتب التنسيق الوطني إصدار مذكرات تطبيقية لمحتويات هذا القانون، أو لمقتضيات القانون الداخلي الذي يقره المجلس الفيدرالي.
الفصل الواحد والثلاثون: حل الحزب

لا يمكن إصدار قرار بالحل الذاتي للحزب إلا داخل مؤتمر استثنائي انعقد للتداول في هذا الموضوع، شريطة مصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين. وينعقد المؤتمر الإستثنائي بعد إعداد تقرير في موضوع الحل من طرف هيئة مكونة من أعضاء مكتب التنسيق الوطني، وهيئة التحكيم، وهيئة المراقبة المالية. وبعد المصادقة على الحل حسب مقررات هذا الفصل يتم تحديد شروط وكيفيات نقل أموال الحزب وممتلكاته الى هيئة ذات نفس الأهداف طبقا لمقتضيات القانون الداخلي.
الفصل الثاني والثلاثون : المصادقة على القانون الاساسي

صودق على هذا القانون الأساسي يومه 9 مايو 2010 من طرف المؤتمر التأسيسي للحزب ومن تاريخه يعتبر ساري المفعول.
حزب اليسار الأخضر المغربي

بوزنيقة – 09 مايو 2010
حـــزب الــــيســار الأخضرالمغربي  
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تصريح والتزام

طبقا لمقتضيات المادة 9 من الفصل الأول من الباب الثاني من القانون الداخلي للحزب، أصرح باطلاعي ومصادقتي على قوانين وأدبيات الحزب، وأبدي استعدادي الطوعي للالتزام بمضامينها، والمشاركة في تنفيذ المهام وأداء مختلف الالتزامات العملية والأدبية والمالية للحزب، كما ألتزم بالإضافة إلى واجب العضوية المحدد في مائة درهم، بمساهمة مالية دورية منتظمة قيمتها.................درهما أؤديها مرة كل ....................، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من الفصل 4 من القانون الداخلي لحزب اليسار الأخضر المغربي.
 التوقيع :  

.................... في ......................

رأي وخاتم الفرع المحلي:



      
رأي وخاتم المنسقية الوطنية للتنظيم:

رقم العضوية :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	السنة
	الجهة
	الفرع
	رقم المنخرط


الورقة الإطار

لحزب اليسار الأخضر المغربي
موجز الوثيقة السياسية
      تتضمن هذه الوثيقة المحددات الأساسية للحاجة إلى بناء حداثي جديد يستحضر البعد الإيكولوجي في التوجهات السياسية الساعية إلى إحداث تحولات معقولة في النظام الدولي الجديد، الآخذ في التشكل، بعد تراجع نظام القطب الوحيد. وهي محاولة مغربية تسعى إلى تحديد مختلف الإسهامات والتدخلات المستقبلية سواء على الصعيد الدولي أو الجهوي أو المحلي والتي تتفاعل مع المعطيات الجديدة التي يعرفها تاريخ الإنسانية الراهن في مختلف تجلياته وآفاقه وطموحاته وأحلامه المتعددة.

والوثيقة الإطار هذه تتوخى التعريف بالقناعات الكبرى التي سيتأسس عليها نضال حزب اليسار الأخضر مستقبلا، والقيم والمبادئ الموجهة التي يرتكز عليها في فعله اليومي، وفي تدخلاته وتصوره الاستراتيجي البعيد المدى، لإسهامه إلى جانب شركائه المحليين والعالميين في كسب الرهانات الضرورية للتنمية المستدامة وحفظ الكرامة الإنسانية باستمرار، ولخلقِ عالمٍ خالٍ من الحروب والنزاعات المسلحة بكل أصنافها  وألوانها.

إن الهدف الرئيس الذي تطمح إليه هذه الوثيقة هو تحديد الأهداف العامة، والخاصة، والمحاور الأساسية لنضاله على مختلف الواجهات، ومعايير اختياراته التنظيمية وآليات اشتغاله مع أعضائه، وتقويم تدخلاته وتفاعلات بنياته وأجهزته مع بعضها البعض ومع شركائه.
تطمح هذه الوثيقة إلى تأطير الإسهام في خلق مغرب المُغايرة، مغرب الديمقراطية والحداثة والتعددية الثقافية والسياسية، مغرب قادر على إبداع شروط تقدمه وازدهاره على كافة الأصعدة؛ السياسية والعلمية والإنسانية، وقادر على إدماج جميع أبنائه وبناته وفئاته وطبقاته وجهاته، من دون إقصاء، مع ضمان توزيع منصف للثروة، وتنويع لمصادرها، من خلال الاستغلال المعقول للطبيعة واستثمار جهود الإنسان لأجل بناء مغرب المستقبل؛ مغرب يفخر به كل مواطناته ومواطنيه، وقادر على صون الوجود المغربي من خلال ضمان الحريات، والعيش الكريم، والأمن والسلامة للجميع، وتحقيق الوحدة الثقافية من خلال تنوع الروافد والإسهامات، وتحقيق الوحدة الترابية من خلال حكامة جهوية قادرة على إحباط التوجهات الانفصالية والعنصرية بمختلف أشكالها وتلاوينها.  
*

لقد عرف السياق الدولي تطورات متسارعة منذ منتصف الثمانينات تمثلت في مسلسل الأحداث والوقائع على مستوى الصراع الإيديولوجي، والسياسي، والعسكري، والاقتصادي؛ مهدت لهيمنة وتسلط متناميين للولايات المتحدة الأمريكية على العالم، وسعيها المحموم لفرض أحاديتها على كوكب الأرض. توازى ذلك مع عولمة اقتصاد السوق، ورفع الحواجز الجمركية، وشيوع المعلوماتية، وإسناد دور جديد لوسائل الإعلام والاتصال تعدى مفهوم السلطة الرابعة، ليصبح سلطة فوق السلط لدى من يتحكم فيها، وتحَكُّم شبكات المال والأعمال العابرة للقارات في الاختيارات السياسية والمجتمعية في العالم، ليتمحور الشعار السياسي في العديد من الدول والمجتمعات حول تطبيقات الديمقراطية الليبرالية المشوهة وفرض توجهاتٍ مُسَيِّسَةٍ وانتقائيةٍ لحقوق الإنسان، ليهيمن نمط اقتصاد السوق والاستهلاك ويطال حتى الأنظمة التي عرفت أنماط الإنتاج الاشتراكي الذي ساد في الجمهوريات السوفيتية وأوربا الشرقية سابقاً.. ففي ضوء هذه المُتغيرات المأساوية اندفع اليسار على الصعيدين العالمي والمحلي لأن يراجع حساباته ورهاناته وأحلامه السابقة. 
*

يتموقع حزب اليسار الأخضر المغربي ضمن قوى اليسار؛ ونعني باليسار اليوم تلك الجهة التي تدافع عن توزيع منصف للسلطة، والثروة، وتقاسم المسئولية بما يضمن حكامة جيدة؛ تعيد الثقة للمواطنات والمواطنين، وتجعلهم ينخرطون كل من موقعه في بناء مغرب الكرامة، والمواطَنَة التي لا تتحقق إلا من خلال تحقيق قيم المساواة والحرية والعدالة، وإحقاق الحقوق الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتحقيق الأمان الاجتماعي، من خلال ضمان أمن الأفراد والجماعات، وصون الملكيات المادية والفكرية، والحق في الحياة والحريات الشخصية والأمن الغذائي، والمشاركة في صنع القرار السياسي المدبِّر للشأن العام.  
*

تقوم الاختيارات السياسية لحزب اليسار الأخضر المغربي على قناعات أساسية من أهمها:

- ضرورة بناء حضارة إنسانية جديدة، تتلاقح وتتكامل فيها حضارات الشعوب، وتعمل على انبثاق مُواطَنَة إدماجية كونية، جديدة، ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات لكل الأفراد، دون أي تمييزٍ بسبب الجنس، أو العرق، أو اللغة، أو السن، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، أو الحالة الصحية (الإعاقة). 

- ضرورة بلورة وعي أخلاقي يناوئ كل أنواع الحروب، وأعمال العنف بكل أصنافها، وينتصر للسلم في العالم، ويتوخى الحلول السلمية لكل المشاكل البينية؛ بين الدول والمجموعات، وإعطاء الأولوية للتواصل، والتقبل، والتسامح، والتضامن بين الشعوب في كل أرجاء العالم.

- ضرورة المراجعة الجذرية لأنماط استغلال الثروات الطبيعية، واستثمار التكنولوجيا والبحث العلمي ومختلف التدخلات التقنية لحفظ النظام الإيكولوجي، وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك للأفراد والجماعات بما يضمن حماية التوازن الإيكولوجي، وصيانة البيئة وديمومة تطور الحياة الكريمة للإنسان، مع تأمين الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

*

يستمد حزب اليسار الأخضر المغربي مبادئه ومنطلقاته النظرية من: 

- قيم الحضارة المغربية؛ التي قامت على التعايش بين مكوناتها القارَّةِ، والعابرةِ، وبتنوع روافدها الاثنية واللغوية والجهوية والدينية من أمازيغية وعربية وإفريقية ومتوسطية وإسلامية ويهودية ومسيحية وعلمانية.
- قيم ثقافة حقوق الإنسان الكونية، الضامنة للكرامة الإنسانية في شموليتها وكونيتها،

- القيم الإنسانية التي قامت على أساسها حركات اليسار الأخضر، ومناصري البعد الإيكولوجي في العالم، والداعمة للسلم والتعددية والتشارك والمساواة بين الجنسين.
*

تنبني رهانات حزب اليسار الأخضر المغربي على:
· التنمية المستدامة ورفع التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية،
· بناء تعاقدات سياسية سليمة، ومتينة، لتدبير شؤون الدولة والمجتمع،
· التضامن، والتقبل، والتسامح، والتعايش لأجل تأمين التماسك الاجتماعي الداخلي، وحفظ موقع متميز للبلاد في المنظومة الدولية وحماية الوطن؛ هويةً وحضارةً وامتداداً.
· تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، والأخذ بمقاربة النوع في كل مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والإدارية والقانونية والقضائية.
· التنصيص الدستوري على فصل السلط بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية لتحصين المكتسبات وترسيخ دولة المؤسسات.
· دعم وتسريع وتيرة التحولات المجتمعية والتأثير في توجهاتها لمجابهة الثقافة الظلامية والمتطرفة؛ للحد من التوظيف السياسي للدين، وإبعاده عن الفضاء العمومي وحصره في المجال الخاص للأفراد،  
· تدبير عقلاني للتوازنات السياسية لنصرة قضايا الوطن، ودعم مسار التحول الديمقراطي الحداثي للدولة والمجتمع. 
· دعم حقوق الشعوب المقهورة والمغتصبة أراضيها والمحتلة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني لإقامة دولته على كامل ترابه.
*

الاختيارات التنظيمية.

     ترتكز اختيارات اليسار الأخضر التنظيمية على المبادئ والقواعد التالية:

· الديمقراطية التشاركية، كآلية للتدبير والتسيير، وصياغة القرارات والتوجهات، وقاعدة للتعامل مع الآخر ومع الاختلاف والتعدد السياسي والثقافي واللغوي،
· تحرير الطاقات الإبداعية لأعضاء الحزب من خلال اعتماد حرية المبادرة ومسؤولية الفعل والانجاز،
· زرع ثقافة الاعتراف من خلال إقرار معايير الكفاءة والمردودية في الترشيح لولوج المسؤوليات والانتداب لمهام محددة،
· الاعتراف بالتعدد، والتنوع، والاختلاف من خلال دعم اللامركزية والجهوية في تدبير شؤون الحزب والمجتمع،
· اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة من خلال التنظيم الفيدرالي للحزب، والتدبير العقلاني للبرامج والخطط، ولعلاقات التعاون والشراكة والتعاقد، 
· اعتماد مناهج التنمية الذاتية وتنمية الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات،
· الاهتمام بإنتاج البرامج البديلة والابتعاد عن منطق الإقصاء والرفض،
· إنشاء آليات وبنيات ومؤسسات القرب ميدانيا لتمكين المواطنات من المشاركة في اتخاذ القرارات والمبادرات اللازمة، للاضطلاع بشؤونهن، بهدف تنمية قيم المواطَنَة لدى الناشئة، والعمل الطوعي، والتضامن وتقاسم المسؤولية الجماعية،
· إشراك الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات.

· توحيد جهود الإيكولوجيين والديمقراطيين والحداثيين والتقدميين بما يخدم المصالح الحيوية للوطن، وضمان الكرامة الإنسانية، والأهداف العامة التي يعمل من أجلها اليسار الأخضر محلياً ودولياً،
· اعتماد حزب اليسار الأخضر في تحقيق أهدافه على التعبئة، والتواصل، والإقناع، والضغط بالأساليب المشروعة عامة، والوسائل السلمية خاصة، في إطار ممارسة المواطنين والمواطنات لحرياتهم الديمقراطية ولمسؤولياتهم الشخصية،
*

الأهداف العامة.

يهدف حزب اليسار الأخضر إلى العمل والمساهمة في النضال من أجل:
- بناء نظام عالمي جديد، يستجيب لمصالح الأمم، والشعوب؛ في السلم والمساواة والتوزيع العادل للخيرات والاستفادة المتوازنة من التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وإقرار الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم مصالح البلدان الصغيرة.

- نصرة قضايا البيئة في العالم، وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وتطوير علاقات التعاون والتضامن في إطار الاحترام المتبادل مع هيئات وحركات الخضر في العالم، ومع القوى الديمقراطية والحداثية التي تعمل من أجل تقدم وازدهار الانسانية على قاعدة استثمار عقلاني ومتوازن للثروات الطبيعية.

- دعم الفضاء المتوسطي بما يخدم تكامل الحضارات ويؤمِّن خدمة مصالح الشعوب المتوسطية في التقدم والسلم والمواطنة المتساوية على كل ضفاف المتوسط.

- المساهمة في تعزيز مقومات التكامل المغاربي بالعمل على تطهيره من الفهم الخاطئ لحق الشعوب في تقرير مصيرها، لأجل بناء مغرب كبير، بعُمقٍ حضاري أمازيغي وعربي.

- ترسيخ السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتضامن بين المواطنين والمواطنات، وبين الجهات لإحباط كل إمكانيات التدخل الخارجي وخاصة المناوئ لاستقرار المغرب ووحدة ترابه.

- الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين ومناهضة العنصرية، والعمل على دعم مطالب المهاجرين والمهاجرات، من أجل ضمان حقوقهم في الوطن الأصل، والبلد المضيف، بما يحقق المواطَنَة هنا وهناك.
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Le Maroc d'Aujourd’hui

I'image publique - menaces et forces




Nous sommes réunis aujourd’hui dans une conjoncture particulièrement inquiétante, aussi bien qu’au niveau international que régional. Nous traversons une période historique par ses transformations morales contradictoires, car en dépit de l’essor important des conventions internationales liées aux droits de l’homme dans ses différents aspects, la violence s’est aggravée, et même elle s’estdiversifiée.

Et au lieu de préserver la terre le monde n’a pas cessé de créer de nouvelles formes de destruction.

Destruction de la nature, de l’homme, et de toutes les valeurs de civilisations.

Destruction de la vie.

Et aujourd’hui,nous avons tellement besoin d’un cœur, et d’un esprit sage et solidaire.

Nous avons tellement besoin de chacune et de chacun sur cette terre pour approfondir laréflexion sur le devenir de l’être humain sur ce petit globe, bleu,qui est aussi fragile que la vie.

Aujourd’hui, chacun de nous, a un rôlecrucial à jouer. 

Nous avons tellement besoin de nous rappeler que nous ne vivons pas seuls, mais avec l’autre ; cet autre différent, non par sa nature humaine, mais par sa nature d’être. Etre, différent, par la nature de sa culture, de son histoire, de sa langue, et aussi de la géographie, cet espace dont il vivait, dimension  importante dans l’élaboration de ses idées, ses visions et de sa philosophie d’être.

Nousavons hérité cette planète de nos ancêtres et nous devons en prendre soin pour les générations futures. C’est pourquoi, nous avons tellement besoin de nous rappeler,et comme l’a bien dit Mahmoud DARWICHE : محمود درويش grand poète palestinien et Arabe: على هذه الأرض ما يستحق الحياةsur cette terre, il y a ce qui mérite la vie.
Nous on est pour la Vie ;

Malheureusement, les crises récentes,l’échec du modèle libérale, sauvage,qui a déclencher le processus de déstabilisation de la paix, l’injustice sociale,  le déséquilibre écologique, les menaces terroristes… beaucoup de facteurs, qui jour après jour,créent un climat d’inquiétude et de peur. Les soulèvements qu’ontconnus certains pays, pour plus de libertéet de justice, ont ouverts les horizons,malheureusement, sur des choix passéistes,et les peuplesassoiffés de démocratiesont submergés par la douleur et la déception ; tous les efforts et les sacrifices considérables consentis pour concrétiser le rêve de liberté et de la sécurité sociale ont été en vains. Il faut des décennies pour venir à bout des retombées de cette période, et s’acquitter de la lourde facture sociale.
Mais nous pensons, qu’il ya lieu alors, de renforcer les efforts des organismes et des institutions imprégnés de valeurs de modernité, de démocratie, de l’écologie, de la justice social, du respect du pluralisme et de la diversité, du rejet de la haine et de la violence, cet objectif ne saurait être accessible sans la prise de conscience des responsabilités de chacun, sur la base du respect mutuel, dupluralisme et du droit des peuples dans la paix, et du respect de leurs libre choix, dans la manière avec laquelle ils vont instaurer  cette même paix, si chère.

A cet effet, les concepts de contrat entre les forces politiques, écologiques et société civile des deux rives du méditerrané estcrucial, pour relever le défi qui concerne le combat duterrorisme etde l’immigrationclandestine.Afin de créer un climat de dignité des citoyennes et citoyens des deux rives.
Et de là, et pour mieux agir, il nous parait nécessaire de se poser quelquesquestions, par exemple : Où en est le Maroc dans tout cela ?Ou plutôt, comment on  le voit dans cette atmosphère lugubre ? Est-ce qu’il pourra jouer son rôle politique vu à sa force géostratégique, ou à son enracinement historique dans la région… ou commenton va le situer ?Est-cequ’il est bien vu et bien compris dans son image d’aujourd’hui ? Si non, dans quel cadre on va le voir, pour le lire clairement, et l’approcher objectivement ?

Est-ce que l’image d’aujourd’hui est dépourvu de son prolongement historique, culturel et géographique dans la méditerranée et dans l’Afrique ?

Cette image sur laquelle on va le juger, est ce qu’elle n’est  pas le produit d’une machination quelconque ?

Si L’imagepublique,parait-elle menaçante, c’est peut-être qu’elle est mal vue ? Ou peut-être qu’on est assez loin, et désintéressé, que  l’effort à fournir d’aller la voir de près  paraitinutile ?
Et n’oublions pas, la base de profit sur laquelleestexposée ?
Comment le Maroc est vu par l’autre? Ça, on le saura, peut-être demain !

Mais aujourd’hui, notre pays, le Maroc, a beau adopté depuis la fin des années 90, un processus de transition différent, avec ses insuffisances et ses dysfonctionnements, il n’est pas pour autant prémuni contre le sort de certain pays voisins.
Et pour rester fidèle au contexte du sujet, on va essayer de mettre  du contraste dans l’image du nouveau Maroc. 

Le Maroc, quidepuis l’avènement du gouvernement de l’alternance consensuelle, présidé par  Monsieur Abderrahmane YUOSFI (socialiste),etsurtout, après la phase de transition vers le nouveau Roi du Maroc Mohammed VI, a connu malgré le temps court, quatre périodes politiques marquantes, qui ont eu des répercussions sur l’échiquier politique ;

1- Avant 1998, une période de préparation des conditions préliminaires pour la phase de transition démocratique, et la lecture du passé marocain en vue de construire un Maroc nouveau, démocratique et moderne ; ce qui a créé un climat de confiance dans les partis politique de tendance gauche (en général les socialistes), et qui a permis à la droite politique (les partis de l’administration) de revoir sa position et sa relation avec l’état et la société.

2- 1998-2006, une période de vérité et de réconciliation, concernant les violations excessives des droits humains durant les années nommées : années de plomb. cette période a connu la création de l’Instance Equité et Réconciliation, qui a fait un travail important, couronnée par son rapport et ses recommandations ; dont la date du : 06 janvier 2006 est historique, même date ou sa majesté le Roi Med 6 à donner ses directives pour mettre en œuvre les recommandations de l’IER, dont notamment les réformesconstitutionnelles. Cettepériode qui aurait dû consolider cette confiance dans les partis politiques de tendance gauche, ces derniers, malheureusement, n’ont pas pris conscience de la nécessité de revoir le positionnement antérieur, et de se constituer avec toutes les forces à vocation démocratique et moderniste comme un pôle face au pôle réactionnaire et conservateur.

3- 2006-2011, une période d’hésitation politique des différentes composantes de la société et de l’état d’une part, d’autre part la montée du terrorisme, mais aussi à la sous-estimation des enjeux et une aliénation à la logique politique qui régissait avant 1998, et également à la non clarification des positionnements des partis de gauche, ce qui a donner naissance au PAM, qui considérait sa mission, entre autre, en la mise en œuvre des recommandations de l’IER, et qui a bouleversé le champs politique stagnant.

4- Après 2011, vient la période nommée : printemps arabe, et qui n’a fait, pour le Maroc, qu’accélérer le processus de la transition démocratique, et forcer les partis politiques à sortir de leur hésitations, et se préparer à couper avec la logique politique d’avant 1998 ; malheureusement la sourde oreille régnait :

· Le PAM, s’est vue comme l’ennemi n° 1 de la droite comme de la gauche.

· L’USFP, s’est engloutis dans ses tractations internes.

· L’Istiqlal, parti conservateur de droite, qui a toujours régné depuis 1956 jusqu’à ce jour, essayait de se préparer pour continuer à être présent dans n’importe quelle situation gouvernementale.

· la réforme  constitutionnelle a eu l’effet positif sur l’intérêt de la population àla chose publique et au champ politique, mais l’impact qu’ a eu l’alliance pour la démocratie (G8) par la dynamique politique qu’elle a créé ; en plus de sa défaite, a obligé toutes tendances confondues à reconnaitre la transparence des législatives gagnées par le PJD, et a choqué ceux qui continuaient à penser et à agir conformément à la logique et aux règles d’avant la chute du mur de Berlin et les recommandations de l’IER :

· L’USFP, sans l’alliance pour la démocratie (G8), aurait viré à droite et participé au gouvernement du PJD ; ce dernier privilégiait l’USFP à l’Istiqlal.

· Compte tenu de ce qui a précédé et vue la conjoncture régionale et internationale actuelle, caractérisée, par les répercussions sociales de la crise mondiale, et des retombées négatives des politiques dominantes dans le mondesur l’environnement et l’équilibre écologiques et la montée du courant politique social fondamentaliste de pensée totalitariste dans la rive sud de la méditerranée et qui constitue un champs fertile pour nourrir toutesidées de violence et d’exclusion de l’autre différent, et la montée du courant de l’extrême droite de la rive nord ; compte tenu également que les acquis de l’humanité dans la région qui se voient menacés de régressions (droit humain, tolérance, paix, démocratie, égalités de sexe…) d’où l’émergence d’un climat de tensions sociales, d’instabilité et risque de flux important, d’immigration, lutte violente entre identités et ethnies.

· Compte tenu également des transformations politiques, économiques, sociale et culturelles qui ne sont qu’à leur début ; d’où l’importance d’agir.

· La rive sud de la méditerranée, et en particulier le Maroc, représente la zone charnière entre le continent européen et le continent africain ; de ce fait son rôle dans la relation et l’interaction nord-sud (Europe- Afrique) est important voire stratégique.

Face au fléau conservateur, voir même l’émergence possible d’un courant plus radical dans la région qui aurait qu’un seul langage : la violence et la négation de l’autre, nous continuons toujours à croire que seule une certaine coalition entre les partis modernistes de tendance sociale-démocrate ; les partis à conviction démocratique, et les partis de gauche et écolos des deux rives, mais aussi, dans chaque pays  notamment le Maroc, pourrait y faire face.

Le débat là-dessus est important, voire même nécessaire, mais le temps presse, il faut surtout agir, et agir et agir.  
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